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محظور: لا يُنشَر عن طريق وكالات الأنباء أو عبر المواقع الإلكترونية أو أية وسيلة إعلامية أخرى حتى الساعة 00:01 بتوقيت غرينتش، يوم الأربعاء 6 سبتمبر/أيلول 2006 (8:01 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، 5 سبتمبر/أيلول 2006). 
بيان صحفي
تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2007: المغرب أكبر بلد يشهد إصلاحات 
في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
واشنطن العاصمة، الأربعاء 6 سبتمبر/أيلول 2006- أظهر تقرير جديد للبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية أن المغرب كان أكبر بلد يشهد إصلاحات في مجال تيسير ممارسة أنشطة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العام 2005-2006. فقد قام المغرب بتخفيض تكلفة بدء النشاط التجاري والتقيّد باللوائح الضريبية ونقل الملكية، وهي جميعاً إجراءات تساعد على خلق الوظائف الذي يشكل تحدياً ملحاً في جميع أنحاء المنطقة. أما مصر التي كانت من أفضل 10 بلدان في مجال الإصلاح في تقرير العام الماضي، فقد استمرت في الإصلاح ولكن بوتيرة أبطأ. وأدى القيام بسبعة عشر إصلاحاً تنظيمياً في عشرة من بلدان المنطقة إلى تقليل ما تستغرقه الشركات من وقت وما تتحمله من تكلفة وعناء كي تلتزم بالمتطلبات القانونية والإدارية. ومقارنة بالعام الماضي، يوجد الآن عدد أكبر من البلدان التي تطبق إصلاحات في المنطقة التي تبوأت المركز الرابع على مستوى العالم في سرعة الإصلاح، متقدمة مركزين عن العام الماضي.
ويرى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2007: سبل الإصلاح، والذي شمل 175 بلداً، أن أكبر بلدان العالم التي قامت بتطبيق إصلاحات هي البلدان التالية بالترتيب، جورجيا ورومانيا والمكسيك والصين وبيرو وفرنسا وكرواتيا وغواتيمالا وغانا وتنزانيا. وقامت البلدان التي طبقت الإصلاحات بتسهيل اللوائح المنظمة لأنشطة الأعمال وتدعيم حقوق الملكية وتخفيف الأعباء الضريبية وزيادة الحصول على الائتمان وتخفيض تكلفة التصدير والاستيراد. وقام كل من الجزائر ومصر وإسرائيل والأردن والكويت والمملكة العربية السعودية وسوريا وتونس واليمن بتنفيذ إصلاح واحد على الأقل، في حين لم تُطبّق أية إصلاحات في إيران أو العراق أو لبنان أو الضفة الغربية وقطاع غزة.
كما يرتب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2007 175 بلداً بناء على مدى تيسير ممارسة أنشطة الأعمال ويزيد نطاق تغطيته 20 بلداً عن تقرير العام الماضي. وأعلى بلدان المنطقة في هذا المجال هي إسرائيل (26) والمملكة العربية السعودية (38) والكويت (46). 
وأكبر بلدان العالم تطبيقاً للإصلاحات هي بالترتيب: سنغافورة ونيوزيلندة والولايات المتحدة وكندا وهونج كونج (الصين) والمملكة المتحدة والدنمرك وأستراليا والنرويج وأيرلندا واليابان وأيسلندا والسويد وفنلندا وسويسرا وليتوانيا واستونيا وتايلاند وبورتوريكو وبلجيكا وألمانيا وهولندا وكوريا ولاتفيا وماليزيا وإسرائيل وسانت لوسيا وشيلي وجنوب إفريقيا والنمسا.   
ويتتبع نظام الترتيب مؤشرات تتعلق بالمدة والتكلفة اللازمتين للوفاء بمتطلبات الحكومة بشأن بدء النشاط التجاري وتشغيله وأعمال التجارة وسداد الضرائب وتصفية النشاط. لكنه لا يتتبع متغيرات مثل السياسة الاقتصادية الكلية أو جودة البنية التحتية أو عدم ثبات العملة أو تصورات المستثمرين أو معدلات الجريمة.
المغرب، أكبر البلدان التي نفذت إصلاحات في المنطقة، حقق تحسينات في 3 من 10 مجالات تناولها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال. إذ قام بتخفيض الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لبدء النشاط التجاري من 100 ألف إلى 10 آلاف درهم. كما عمل على تسهيل نقل الملكية عن طريق تخفيض ضريبة نقل الملكية من 5% إلى 2.5% من قيمة الممتلكات، وتبسيط القواعد الضريبية عن طريق جمع عدة نظم ضريبية في مصدر واحد، مما يُسَهِّل التقيد بالنظم الضريبية .
ومن الإصلاحات الأخرى الجديرة بالذكر في المنطقة ما يلي:
· سمحت إسرائيل لمكتب ائتمان خاص ببدء العمل، وهي الآن من أفضل 10 بلدان في تغطية المعلومات الائتمانية على الصعيد العالمي، مما يُسَهِّل الحصول على الائتمان. ويقدم المكتب سجلاً ائتمانياً لجميع البالغين الإسرائيليين، مقابل 0.07% فقط العام الماضي. كما خفضت إسرائيل ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات لمؤسسات الأعمال وزادت من حماية المستثمرين بتشديد متطلبات الموافقة على المعاملات المتعلقة بالأطراف ذوي العلاقة.
· استمرت مصر في عملية الإصلاح بتحسين إجراءات بدء النشاط التجاري والإدارة الضريبية. كما خفضت رسوم التسجيل للشركات الجديدة، مما أدى إلى خفض التكلفة بنسبة 40%، وطبقت ضريبة شركات موحدة بنسبة 20%.
· أصدرت الجزائر تعليماتها للبنوك والمؤسسات المالية لإبلاغ مكتب تسجيل الائتمان العام عن الائتمانات والقروض غير المدفوعة، مما زاد من المعلومات المتاحة بشأن المقترضين المحتملين. كما قامت بخفض معدل ضريبة الشركات من 30% إلى 25%.
· قامت سوريا بتحديث إدارتها لقطاع التجارة. ويمكن للتجار الآن تقديم الإقرارات الجمركية إلكترونياً، مما قلل الوقت اللازم للتخليص الجمركي من 8 إلى 7 أيام للواردات ومن 3 أيام إلى يوم واحد للصادرات. كما خفضت سوريا تكلفة تسجيل الشركات الجديدة بنسبة 40% عن طريق تخفيض رسوم الدمغة.
· سهلت المملكة العربية السعودية عملية تسجيل الشركات الجديدة. وقد أسهمت هذه التغييرات في تخفيض وقت بدء النشاط التجاري بمقدار شهر تقريباً (من 64 يوماً إلى 39 يوماً).
· خفض اليمن ضريبة المبيعات من 10% إلى 5% على معظم المنتجات.
· زادت تونس من حماية المستثمرين عن طريق السماح للمساهمين بالاطلاع على سجلات الشركات وتدعيم مسؤولية المراجعين وحظر تقديم الشركات قروضاً لموظفيها.
· قام الأردن بتحسين كفاءة ميناء العقبة. فانخفض الوقت الذي تستغرقه حركة السفن من 8 أيام إلى عدة ساعات، وتم إلغاء رسوم الازدحام الإضافية. ويمثل ذلك توفيراً قدره 120 مليون دولار للاقتصاد الأردني.
· قامت الكويت بتسريع وتيرة تسجيل الملكية عن طريق زيادة موظفي التسجيل. فانخفض زمن نقل سندات الملكية العقارية من 75 يوماً إلى 55 يوماً.
· أما جيبوتي التي تعد بالفعل من أقل البلدان ترتيباً في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال فقد زادت من صعوبة ممارسة أنشطة الأعمال فيها. إذ فرضت قيوداً على العقود محددة المدة للعاملين، على أن تكون المدة القصوى لها 12 شهراً مع إمكانية التجديد لمرة واحدة فقط.
ويقول "مايكل كلاين"، نائب رئيس البنك الدولي/مؤسسة التمويل الدولية لتنمية القطاع المالي والاقتصادي وكبير الخبراء الاقتصاديين في المؤسسة "هناك حاجة ماسة للمزيد من التقدم. حيث ستستفيد بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل كبير من المشروعات والوظائف الجديدة، والتي ستأتي عند وجود المزيد من اللوائح التنظيمية الصديقة للأعمال".
وقد وجد التقرير أن المنطقة لا توجد بها إصلاحات في المجالات التي تتسبب في أكبر العقبات أمام أنشطة الأعمال: متطلبات الترخيص العالية والمحاكم ضعيفة الكفاءة . ففي إيران، مثلاً، يستغرق الالتزام بمتطلبات الترخيص في مشروع بناء بسيط عامين ويكلف ستة أضعاف الراتب السنوي للعامل العادي. وفي جيبوتي، يستغرق حل نزاع تجاري بسيط في المحاكم 3 سنوات ويكلف 27% من قيمة المطالبة.
ويسمح تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لصناع السياسات بمقارنة الأداء التنظيمي مع البلدان الأخرى والاستفادة من أفضل الممارسات عالمياً وترتيب أولويات الإصلاح. وتقول كارالي مكليش التي شاركت في تأليف هذا التقرير "لقد كان للتحديثات السنوية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال تأثيرها بالفعل. فقد كان هذا التحليل مصدر إلهام ومعلومات لما لا يقل عن 48 إصلاحاً حول العالم. والدرس هو أن ما يمكن قياسه يمكن عمله".
وعلى الصعيد العالمي، كان أكثر الإصلاحات شيوعاً في العام 2005-2006 هو تيسير اللوائح المنظمة لبدء النشاط التجاري. فقد قام 43 بلداً بتبسيط الإجراءات، مما أدى إلى تقليل التكلفة وفترات التأخير. وجاء في المرتبة الثانية بين هذه الإصلاحات - ونفذه 31 بلداً - تخفيض معدلات الضرائب وتسهيل المصاعب الإدارية في سدادها.
وأياً كان ما يقوم به القائمون على الإصلاح، ينبغي عليهم أن يطرحوا هذا السؤال، من هم الأكثر استفادة من الإصلاحات؟ فإذا كانت الإصلاحات لا تفيد سوى المستثمرين الأجانب أو كبار المستثمرين أو الموظفين الذين تحولوا إلى مستثمرين، فإنها تقلل من شرعية الحكومة. ويقول سايمون جانكوف الذي شارك في تأليف هذا التقرير "يجب أن تخفف الإصلاحات العبء عن كاهل جميع الشركات: الصغيرة منها والكبيرة، المحلية والأجنبية، الريفية والحضرية. وبذلك لا تكون هناك حاجة للتخمين بشأن مكان الازدهار القادم في الوظائف. فستكون هناك فرصة لنجاح أي شركة".
###
مركز الإعلام على الإنترنت:
يمكن للصحفيين الاطلاع على المواد ذات الصلة قبل انتهاء موعد الحظر من خلال مركز إعلام وسائل الإعلام التابع للبنك الدولي على الإنترنت http://media.worldbank.org/secure/ 
الصحفيون المعتمدون الذين ليست لديهم كلمة تعارف يمكنهم طلب هذه الكلمة عن طريق استيفاء استمارة التسجيل على الموقع التالي: http://media.worldbank.org/
يعتمد مشروع تقرير ممارسة أنشطة الأعمال على جهود أكثر من 5000 شخص من الخبراء المحليين من الاستشاريين في مجال الأعمال والمحامين والمحاسبين والمسؤولين الحكوميين والأكاديميين البارزين حول العالم، الذين قدموا الدعم المنهجي وقاموا بالمراجعة. ويمكن الاطلاع على البيانات والأسلوب المنهجي وأسماء المساهمين على الإنترنت على الموقع التالي: http://www.doingbusiness.org.
للمزيد من المعلومات عن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2007، يرجى الاتصال بـ:
نادين غنام (202) 458-0482
هاتف خلوي: (202) 361-7798 بريد إلكتروني: nsghannam@ifc.org
للاستعلام عن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يرجى الاتصال بـ:
ريهام مصطفى (20) 2-461-9140
هاتف خلوي: (20) 010-224-7482 بريد إلكتروني:  rmustafa@ifc.org
2121 Pennsylvania Avenue, N.W. Washington D.C. 20433 Telephone 202-473-3800 Fax 202-974-4394
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